
 وزیرة الاستثمار والتعاون الدولى: قرار البنك الدولى بمد اطار الشراكة مع مصر لمدة
 عامین حتى 2021 سیركز على زیادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص..والاستثمار

 فى العنصر البشرى..ودعم الاقتصاد الرقمى

 

 البنك الدولى یشید بجهود مصر فى تحقیق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو..ومارینا
 ویس:العملیات التي ستجري خلال هذا التمدید ستتضمن دعم قطاعي الصحة والتعلیم وتعزیز

  شبكات الأمان الاجتماعي

 

 أكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مجموعة البنك
 الدولى، الیوم الأربعاء 1 مایو 2019م، بتمدید إطار الشراكة مع  مصر للفترة من 2015
 إلى 2019 لمدة عامین آخرین تنتهي في 2021، سیركز على زیادة فرص العمل للشباب

 والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما یساهم فى تحسین مستوى معیشة المواطنین، اضافة
 إلى زیادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعلیم والتى تمثل أولویة

 لدى السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، اضافة إلى دعم تحویل مصر إلى اقتصاد رقمى.

 وكان  مجلس المدیرین التنفیذین لمجموعة البنك الدولى، قام بمراجعة رسمیة لنتائج الإطار
 الحالي فیما یُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حیث یهدف التمدید إلى الحفاظ على زخم

 الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجمیع وخلق فرص العمل وزیادة
 الفرص الأفضل لجمیع المواطنین.

 وأشاد البنك فى قراره بجهود الحكومة المصریة الاصلاحیة التى یساندها اطار الشراكة فى
 تحقیق الاستقرار الاقتصادى وانتعاش النمو، وقالت مارینا ویس، المدیرة الإقلیمیة لمصر

 والیمن وجیبوتي بالبنك الدولي "توسیع إطار الشراكة مع مصر سیتیح لنا مواصلة دعم جهود
 الإصلاح الجاریة التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهایة إلى تحسین معیشة المصریین،
 وتشمل العملیات التي ستجري خلال هذا التمدید إصلاح قطاعي الصحة والتعلیم، وتعزیز

 شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص،
 وتحویل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلیة في تحسین الإنتاجیة

 وتشجیع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمیة رأس المال الاقتصادي والبشري
 للبلاد.



 وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقیقها أو في طریقها للتحقیق بحلول
 نهایة الفترة الزمنیة لإطار الشراكة، ونتیجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بیئة الأعمال

 مواتیة بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئیسیة باطلاق برامج
 اجتماعیة جدیدة تستهدف المواطنین الفقراء والاكثر احتیاجا، وتم سن تشریع مهم لدعم البیئة
 المواتیة لأنشطة الأعمال، وأدت میكنة العملیات الحكومیة إلى تقلیص العقبات البیروقراطیة

  التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

 وأوضح البنك، أن تمدید إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سیسمح بتعمیق
 المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزید المجموعة من تركیزها على
 تنمیة رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجیع على سرعة التنفیذ في مشاریع إصلاح

 قطاعي التعلیم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة
  الإلكترونیة.

 وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزیز شبكة الأمان
 الاجتماعي في البلاد، وتقدیم المزید من الدعم لتمكین النمو الذي یحركه القطاع الخاص من

 خلال معالجة الإصلاحات القطاعیة والتنمیة الاقتصادیة المحلیة في المناطق الأقل نمواً.


